
S/AC.49/2011/15  الأمــم المتحـدة 

 

  مجلس الأمن
Distr.: General 
30 November 2011 
Arabic 
Original: Spanish 

 

 

071211    061211    11-61951 (A) 
*1161951* 

لجنة مجلس الأمن المنـشأة عمـلا       
        )٢٠٠٦ (١٧١٨بالقرار 

ــوفمبر/ الثــاني تــشرين١٨مــذكرة شــفوية مؤرخــة       موجهــة إلى رئــيس   ٢٠١١ ن
 لدى الأمم المتحدة  لشيلياللجنة من البعثة الدائمة 

    
ا إلى رئــيس لجنــة مجلــس ــــدى الأمــم المتحــدة تحياتهــــ ليــلــشيلة ــــة الدائمــــدي البعثــــته  

ــالقرار الأ ــشأة عمـــلا بـ ــشرفها أن تـــشير ، )٢٠٠٦ (١٧١٨ مـــن المنـ ــإلى ويـ ــشفوية المـ ذكرة الـ
SCA/4/11 (01)، ن تطبيـق  ــ ــات عـ ــي تتضمن طلبـا لمعلوم ــالت، ٢٠١١ فبراير/شباط ٧ ؤرخةالم

  .أحكام القرار المذكور
 التــدابيربتقــديم التقريــر المرفــق عــن  البعثــة الدائمــة لــشيلي  تتــشرف وفي هــذا الــصدد،   

  ).انظر المرفق ()٢٠٠٦ (١٧١٨المتخذة بموجب القرار 
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 الموجهـة إلى    ٢٠١١ نـوفمبر / الثـاني  تـشرين  ١٨مرفق المذكرة الـشفوية المؤرخـة           
  لدى الأمم المتحدة لشيليرئيس اللجنة من البعثة الدائمة 

  
ــر      ــة شــيليتقري  مــن قــرار مجلــس الأمــن للأمــم   ١١المقــدم وفقــا للفقــرة   جمهوري

  )٢٠٠٦( ١٧١٨المتحدة 
  

 أن تفيد، بوصفها عـضوا في الأمـم المتحـدة، بأنهـا تمتثـل امتثـالا         جمهورية شيلي   يشرف    
مـن ميثـاق     ٢٥لمـادة   بأن هذه القرارات تعدّ، وفقـا ل      تخذها مجلس الأمن و   يلقرارات التي   تاما ل 

يـع  وتبعا لذلك، فقد قـررت أن تفـرض في جم  . دفي جميع أنحاء البل   واجبة التنفيذ ،  الأمم المتحدة 
في مجـال التعـاون      وقف أي علاقة مع جمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة          أنحاء الإقليم الوطني    

  .التقني والتجاري
لجمهوريـة   الـسياسي ل   دسـتور ال مـن    ٥ أن المادة    تجدر الإشارة إلى  ،  وبناء على ما تقدم     

 الدوليـة    المعاهـدات  أن تكفـل احتـرام    أجهـزة الدولـة     على أن من واجـب      ،  في جملة أمور   ،تنص
  . قد صدقت عليها شيليتكونالتي السارية 
 في الحــالات الــتي تقتــضي فيهــا أنــه يُــشار إلى، وفيمــا يتعلــق بــالمنظور القــانوني البحــت  

بغرض تطبيقها في جميـع ربـوع الجمهوريـة، فإنـه يجـب              تدابير قسرية    اتخاذقرارات مجلس الأمن    
 ٣٦٦المرســوم الأعلـى رقــم  لــى ذلـك، صـدر   وبنـاء ع . أولا إدماجهـا في النظـام القــانوني المحلـي   

ــدة الرسميــة في ، المنــشور٢٠٠٦نــوفمبر /تــشرين الثــاني ٩ المــؤرخ ــران٢٠ في الجري ــه / حزي يوني
 ١٧١٨  مجلس الأمن للأمـم المتحـدة      قرارومعتمدة من    نسخة كاملة    والذي يعد بمثابة  ،  ٢٠٠٧

 .بأحكـام هـذا القـرار   قيق قرار حكومة شيلي التقيد الصارم والدوتجدر الإشارة إلى  ). ٢٠٠٦(
ملزمـة   الحكوميـة    والأجهـزة جميـع الـسلطات     تكـون    صراحة أن    فقد تقرر ،  وتحقيقا لهذا الغرض  
التـــام لأحكـــام  علـــى كفالـــة الامتثـــال، المخولـــة لكـــل منـــها الـــصلاحيات بالعمـــل، في نطـــاق

  .المذكور القرار
ــ المتعلــق بم١٧٧٩٨القــانون  نحــيطكم علمــا بــأن ، وعــلاوة علــى ذلــك     ة الأســلحةراقب

عدلـة بموجـب   بـصيغته الم والمواد المماثلـة قـانون نافـذ بـشكل كامـل في جمهوريـة شـيلي، وذلـك             
 التكميليــة الــتي أقرهــا المرســوم ولوائحــه ٢٠٠٥مــايو /أيــار ١٣ المــؤرخ ٢٩٠١٤القــانون رقــم 

لـوطني  ن المديريـة الثالثـة لوكالـة وزارة الـشؤون الحربيـة بـوزارة الـدفاع ا                ــ ــادر ع ـــالـص ى  ــالأعل
علــى أن ، في جملــة أمــور، يــنص ذي، والــ٢٠٠٧فبرايــر /شــباط ٢٢، المــؤرخ ٨٣م ــــتحــت رق

 مــن ‘٢’) أ (٨و ‘ ١’) أ( ٨ تين الفــرعيتينع المــواد المــشار إليهــا في الفقــرــــ جميتخــضع للمراقبــة
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ــاطنأو) ٢٠٠٦( ١٧١٨القــرار  ــالإدارة  تن ــة العامــة ب ــللتعبئ تتمثــل في أساســية ة  مهمــة الوطني
  .والمواد الأخرى المماثلة النارية والأجهزة الأسلحة والمتفجرات ورصدمراقبة 

تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الأعلـى الـصادر عـن المديريـة الثانيـة      ،  واستكمالا لما تقدم    
، ١٩٩١ديــسمبر /كــانون الأول ٢١ المــؤرخ ،٨٠قــم لوكالــة وزارة الــشؤون الحربيــة تحــت ر 

الأسـلحة  الهيئـة الاستـشارية التابعـة لـوزارة الـدفاع الـوطني المعنيـة بتـصدير                 ’’ينص علـى إنـشاء      
 عـن طريـق    تقدمـه مؤسـسة مـا،      كـل طلـب   الجوانب الأمنيـة ل    لتقييم   تنعقدالتي  ‘‘ والمواد الحربية 

يمكـن اسـتخدامها   رخـصة تـصدير مـواد أو لـوازم     الإدارة العامة للتعبئة الوطنية، للحصول على  
وفي وقـت  . مـنح الرخـصة المطلوبـة   رفـض  لهـذه الهيئـة سـلطة     غراض عـسكرية، حيـث تكـون     لأ

 بموجـب المرسـوم الأعلـى الـصادر عـن المديريـة             ٨٠جرى تعـديل المرسـوم الأعلـى رقـم           لاحق،
، ٢٠١٠لعــام  ١٩٦رقــم الثانيــة لوكالــة وزارة القــوات المــسلحة بــوزارة الــدفاع الــوطني تحــت 

، ونائـب وزيـر شـؤون القـوات          وزير الدفاع  التي أصبحت تضم نائب   الهيئة   بعضويةفيما يتعلق   
، والمدير العـام    نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة    ، و العلاقات الخارجية ونائب وزير   المسلحة،  

  .لتعبئة الوطنيةدارة الإ
الـوطني للأغـراض المـذكورة أعـلاه       وزارة الـدفاع     الـتي تـستند إليهـا     ساسـية   الأوثيقة  وال  

يمكـن اسـتخدامها للأغـراض العـسكرية والخاضـعة      ظر بيع مواد  بح المشمولة البلدان   قائمة’’ هي
، وهـي قائمـة تعـدّها وزارة العلاقـات          ‘‘للقيود المفروضـة علـى توريـد أو نقـل مثـل هـذه المـواد               

 تحـديث   ويجـري . للنظـر في هـذه المـسألة       المعتمـدة خصيـصا   لـسلطات   الخارجية وتوزعهـا علـى ا     
 الـواردة في قـرارات مجلـس الأمـن          ذات الـصلة  لأحكـام   ا رة في ضـوء   بصورة مـستم  هذه القائمة   
  .للأمم المتحدة

 بيــع ولــن تنخــرط في أي عمليــةشــيلي ، لم تنخــرط )أ(وفيمــا يتعلــق بــالفقرة الفرعيــة    
يمكن اسـتخدامها لأغـراض عـسكرية، كمـا أنهـا لا تقـيم علاقـات مـن                  واد أو معدات    لمنقل   أو
في ضالعين في توريد أو تـسويق المـواد المحـددة           خاص  أشأو مؤسسات أو    شركات  مع   نوع   أي

عـدات والـسلع والتكنولوجيـات     والمـواد والم    بالأصـناف  S/2006/814 القائمة الـواردة في الوثيقـة     
 S/2006/853تلــك المحــددة في القائمــة الــواردة في الوثيقــة  والقــذائف التــسيارية،برامج المتــصلة بــ
سـلحة الـدمار    لأأخـرى   امج  برالمتـصلة ب ـ   تتكنولوجيـا  وال والـسلع  والمـواد والمعـدات      بالأصناف
  .الشامل

اقتناء المواد المشار إليهـا في هـذه الفقـرة          يتم  ولن   لم   ،)ب ( الفرعية الفقرةوفيما يتعلق ب    
الاحتياطيــة اللازمــة  التــدابيرخــذت اتُّ، كمــا  الديمقراطيــة الــشعبيةكوريــاالفرعيــة مــن جمهوريــة 
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لفائـدة ذلـك البلـد، سـواء         هذه المواد    تسويق أو   اقتناء في    شيلي مواطنيللحيلولة دون مشاركة    
  .بواسطة جهات ثالثةبشكل مباشر أو غير مباشر 

ــق ب ــ    لا يــتم تقــديم أي دورات تدريبيــة أو خــدمات    ، )ج( الفرعيــة الفقرةوفيمــا يتعل
ن ــ ــالفقرتيي  ــ ــار إليهـا ف   ــواد المـش  ـ ــة الم ـ ــع أو صيان  ــد أو تـصني   ــل بتوري ــدة فيما يتص  ـــمساع أو

 .‘٢’) أ(و ‘ ١’) أ( الفرعيتين
  
  


	لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006) 
	مذكرة شفوية مؤرخة 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لشيلي لدى الأمم المتحدة 
	تهــدي البعثــة الدائمــة لشيلــي لــدى الأمم المتحدة تحياتهــا إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006)، ويشرفها أن تشير إلى المذكرة الشفوية SCA/4/11 (01)، المؤرخة 7 شباط/فبراير 2011، التــي تتضمن طلبا لمعلومــات عـــن تطبيق أحكام القرار المذكور.
	وفي هذا الصدد، تتشرف البعثة الدائمة لشيلي بتقديم التقرير المرفق عن التدابير المتخذة بموجب القرار 1718 (2006) (انظر المرفق).
	مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لشيلي لدى الأمم المتحدة
	تقرير جمهورية شيلي المقدم وفقا للفقرة 11 من قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1718 (2006) 
	يشرف جمهورية شيلي أن تفيد، بوصفها عضوا في الأمم المتحدة، بأنها تمتثل امتثالا تاما للقرارات التي يتخذها مجلس الأمن وبأن هذه القرارات تعدّ، وفقا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، واجبة التنفيذ في جميع أنحاء البلد. وتبعا لذلك، فقد قررت أن تفرض في جميع أنحاء الإقليم الوطني وقف أي علاقة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في مجال التعاون التقني والتجاري.
	وبناء على ما تقدم، تجدر الإشارة إلى أن المادة 5 من الدستور السياسي للجمهورية تنص، في جملة أمور، على أن من واجب أجهزة الدولة أن تكفل احترام المعاهدات الدولية السارية التي تكون شيلي قد صدقت عليها.
	وفيما يتعلق بالمنظور القانوني البحت، يُشار إلى أنه في الحالات التي تقتضي فيها قرارات مجلس الأمن اتخاذ تدابير قسرية بغرض تطبيقها في جميع ربوع الجمهورية، فإنه يجب أولا إدماجها في النظام القانوني المحلي. وبناء على ذلك، صدر المرسوم الأعلى رقم 366 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، المنشور في الجريدة الرسمية في 20 حزيران/يونيه 2007، والذي يعد بمثابة نسخة كاملة ومعتمدة من قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1718 (2006). وتجدر الإشارة إلى قرار حكومة شيلي التقيد الصارم والدقيق بأحكام هذا القرار. وتحقيقا لهذا الغرض، فقد تقرر صراحة أن تكون جميع السلطات والأجهزة الحكومية ملزمة بالعمل، في نطاق الصلاحيات المخولة لكل منها، على كفالة الامتثال التام لأحكام القرار المذكور.
	وعلاوة على ذلك، نحيطكم علما بأن القانون 17798 المتعلق بمراقبة الأسلحة والمواد المماثلة قانون نافذ بشكل كامل في جمهورية شيلي، وذلك بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 29014 المؤرخ 13 أيار/مايو 2005 ولوائحه التكميلية التي أقرها المرسوم الأعلــى الصـــادر عـــن المديرية الثالثة لوكالة وزارة الشؤون الحربية بوزارة الدفاع الوطني تحت رقــم 83، المؤرخ 22 شباط/فبراير 2007، والذي ينص، في جملة أمور، على أن تخضع للمراقبة جميــع المواد المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين 8 (أ) ’1‘ و 8 (أ) ’2‘ من القرار 1718 (2006) وأن تناط بالإدارة العامة للتعبئة الوطنية مهمة أساسية تتمثل في مراقبة ورصد الأسلحة والمتفجرات والأجهزة النارية والمواد الأخرى المماثلة.
	واستكمالا لما تقدم، تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الأعلى الصادر عن المديرية الثانية لوكالة وزارة الشؤون الحربية تحت رقم 80، المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1991، ينص على إنشاء ’’الهيئة الاستشارية التابعة لوزارة الدفاع الوطني المعنية بتصدير الأسلحة والمواد الحربية‘‘ التي تنعقد لتقييم الجوانب الأمنية لكل طلب تقدمه مؤسسة ما، عن طريق الإدارة العامة للتعبئة الوطنية، للحصول على رخصة تصدير مواد أو لوازم يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، حيث تكون لهذه الهيئة سلطة رفض منح الرخصة المطلوبة. وفي وقت لاحق، جرى تعديل المرسوم الأعلى رقم 80 بموجب المرسوم الأعلى الصادر عن المديرية الثانية لوكالة وزارة القوات المسلحة بوزارة الدفاع الوطني تحت رقم 196 لعام 2010، فيما يتعلق بعضوية الهيئة التي أصبحت تضم نائب وزير الدفاع، ونائب وزير شؤون القوات المسلحة، ونائب وزير العلاقات الخارجية، ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، والمدير العام لإدارة التعبئة الوطنية.
	والوثيقة الأساسية التي تستند إليها وزارة الدفاع الوطني للأغراض المذكورة أعلاه هي ’’قائمة البلدان المشمولة بحظر بيع مواد يمكن استخدامها للأغراض العسكرية والخاضعة للقيود المفروضة على توريد أو نقل مثل هذه المواد‘‘، وهي قائمة تعدّها وزارة العلاقات الخارجية وتوزعها على السلطات المعتمدة خصيصا للنظر في هذه المسألة. ويجري تحديث هذه القائمة بصورة مستمرة في ضوء الأحكام ذات الصلة الواردة في قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة.
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